
 ن ؟تفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهحكم انما 
 

 اختلف أىل العلم في ىذه المسألة على قولنٌ:
 القول الأول: يجوز للراهن الانتفاع بالرهن إذا أذن المرتهن . 
 (3) والحنابلة . (2)والشافعية، (1)وىو مذىب الجمهور؛ من الحنفية، 
 (4) ففي المبسوط: "الراىن لا ينتفع بالمرىون بغنً إذن المرتهن عندنا" . 

بإذن المرتهن ما منعناه من التصرفات، والانتفاعات  -أيّ الراىن  -وفي مغني المحتاج: "ولو 
 (5) من غنً بدل" .

وفي كشاف القناع: "وليس للراىن الانتفاع بالرىن باستخدام، ولا وطء الأمة ... ولا 
 ىن سكنى المرىون، ولا التصرف فيو بإجارة، ولا إعارة، ولا غنً ذلك بغنً رضا المرتهن".للرا

(6) 
  واستدلوا بدليلين:

أن منفعة الرىن ملك للراىن، لكن الانتفاع بها محبوس لحق المرتهن، فإن  الدليل الأول: 
 (7) أذن بذلك جاز؛ لأن المنع كان لحقو، وقد زال بإذنو .

أن المنع من انتفاع الراىن بالعنٌ المرىونة، مع إذن المرتهن لو بذلك تعطيل  والدليل الثاني:
 (8) لها، فيدخل فيما نهي عنو من إضاعة المال .
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القول الثاني: لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن، وإن أذن المرتهن، وله أن يولي المرتهن 
 باستيفاء المنافع فيما تمكن فيه الاستنابة .

 (9) وىو مذىب المالكية . 
 (10) ففي حاشية الدسوقي: "تصرف الراىن في الرىن بإذن المرتهن يبطل الرىن من أصلو" .

بأن مقتضى عقد الرىن حبس العنٌ المرىونة عند المرتهن على الدوام؛ فإن أذن  واستدلوا:
 (11) . المرتهن للراىن بالانتفاع بها، فقد زال الحبس واستمرار القبض، فزال الرىن

بأن الانتفاع بالمرىون لا يتنافى مع عقد الرىن؛ لأن المقصود من الرىن استيفاء  ونوقش:
 (12) الحق منو عند تعذر الاستيفاء، وىو حاصل، ولو انتفع الراىن بالعنٌ المرىونة .

 القول المختـار:
 ىو القول الأول؛ لصحة أدلتو، وانفكاكها من المناقشة . 
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